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 تعليق

  على حكم محكمة القضاء الإداري
  ق٦٨لسنة ) ١٨٤١٤(الصادر في الدعوي رقم 

  ٢٧/٧/٢٠١٥ريخ بتا
  

م        ١٣/١١/٢٠١٣بتاریخ   دعوي رق دعین ال سنة  ) ١٨٤١٤( أقام أحد الم ق ٦٨ل

ن                   اع ع سلبي بالامتن ة ال رار الحكوم ف ق ستعجلة بوق صفة م م ب ا الحك ي ختامھ مطالبا ف

رار       اء الق إقرار حد أدني للمعاشات مع ما یترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغ

یس    وإلزام الدولة المصروفات وا    ختصم في ھذه الدعوي كل من رئیس الجمھوریة، ورئ

ة      مجلس الوزراء ووزیر التأمینات الاجتماعیة بصفتھ رئیس مجلس إدارة الھیئة القومی

  .للتأمین الاجتماعي

 ١٨/٩/٢٠١٣وذلك على سند من أن رئیس مجلس الوزراء أصدر قراراً مؤرخاً   

ام      بوضع حد أدني لأجور العاملین المدنیین بالدولة وب    ال الع اع الأعم ام، وقط اع الع القط

والخاص وقد أغفل عن عمد حد أدني للمعاشات أسوة بالأجور، وأضاف المدعي أن ذلك 

لان         ھ للإع ھ مخالفت ون فی رار المطع ى الق یشكل قراراً سلبیا بالامتناع، ونعي المدعي عل

ي   صادر ف توري ال صادر   ٨/٧/٢٠١٣الدس اعي ال أمین الاجتم انون الت ة ق ، ومخالف

  .١٩٧٥لسنة ) ٧٩(بالقانون رقم 

سة  ي جل داد  ٢/٥/٢٠١٤وف ضیرھا وإع ین لتح ة المفوض دعوي لھیئ ت ال  أحیل

م    دعوي للحك زت ال ا وحج ین تقریرھ ة المفوض ت ھیئ انوني، وأودع الرأي الق راً ب تقری

  .٢٧/٧/٢٠١٥لجلسة 
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وذھبت المحكمة في حكمھا إلى تكیف طلبات المدعي بأنھا ھي الحكم بإلزام جھة   

ستحقین              الإد یھم أو الم ررة للمؤمن عل ات المق ارة صرف المعاش المستحق لھ والمعاش

نص         اً ل ة طبق اة الكریم ل الحی ذي یكف ات ال ى للمعاش د الأدن ن الح ل ع ا لا یق نھم بم ع

  .الدستور

ا لا         ستحقین بم ات للم صرف المعاش ة الإدارة ب زام جھ وذھب الحكم مؤكداً أن الت

م    لمشرع حداً أدني للمعاشاتیستوجب أن یقرر ایقل عن حد أدني     شرع ل  في ظل أن الم

اعي      أمین الاجتم انون الت ام ق ا لأحك ستحق طبق ي ت ات الت ي للمعاش د أدن ى ح نص عل ی

  .١٩٧٥لسنة ) ٧٩(الصادر بالقانون رقم 

 والتي تنص ٢٠١٤ من الدستور الصادر لسنة )٨(المادة وأشار الحكم إلى نص 

ى   ضامن الاج " عل ى الت ع عل وم المجتم ة   یق ق العدال ة بتحقی زم الدول اعي وتلت تم

ع        ة لجمی اة الكریم ضمن الحی ا ی اعي، بم ل الاجتم بل التكاف وفیر س ة وت الاجتماعی

  " .المواطنین، على النحو الذي ینظمھ القانون 

اعي   "  التي تنص على     )١٧(و المادة    أمین الاجتم تكفل الدولة توفیر خدمات الت

ضمن  ولكل مواطن لا یتمتع بنظام التأمین ا      لاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما ی

لھ حیاة كریمة، إذا لم یكن قادراً على إعالة نفسھ وأسرتھ، وفي حالات العجز عن العمل       

ین،          صغار الفلاح ب ل اش مناس وفیر مع ي ت ة عل ل الدول ة، وتعم شیخوخة والبطال وال

نون، وأموال التأمینات والعمال الزراعیین والصیادین، والعمالة غیر المنتظمة، وفقاً للقا

ة،         وال العام ررة للأم ة المق والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجمیع أوجھ وأشكال الحمای

ستقلة،           ة م دیرھا ھیئ ا وت تثماراً آمن ستثمر اس وھي وعوائدھا حق للمستفیدین منھا، وت

  ".والمعاشات وفقاً للقانون،وتضمن الدولة أموال التأمینات
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اء        " لى   التي تنص ع   )٢٧(و المادة    ق الرخ ى تحقی صادي إل ام الاقت دف النظ یھ

و            دل النم ع مع ل رف ا یكف ة، بم ة الاجتماعی ستدامة والعدال ة الم في البلاد من خلال التنمی

دلات        ل مع الحقیقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوي المعیشة، وزیادة فرص العمل وتقلی

صادي بمع          ام الاقت زم النظ ر، ویلت ى الفق ضاء عل ة،   البطالة، والق شفافیة والحوكم اییر ال

اً،                ا وبیئی ا وقطاعی وازن جغرافی و المت تثمار، والنم شجیع الاس افس وت ودعم محاور التن

ة    ات الاحتكاری ضریبي        ، ومنع الممارس ام ال اري والنظ الي والتج زان الم اة الات ع مراع م

صالح             ین م وازن ب ة، والت ة للملكی واع المختلف ة الأن  العادل، وضبط آلیات السوق، وكفال

ا ة، بم راف المختلف ام    الأط زم النظ ستھلك، ویلت ي الم املین ویحم وق الع ظ حق یحف

ل        ة وتقلی د التنمی ادل لعوائ ع الع رص والتوزی افؤ الف ضمان تك ا ب صادي اجتماعی الاقت

ة،    اة الكریم ضمن الحی ات ی ور والمعاش ي للأج د أدن زام بح دخول والالت ین ال وارق ب الف

  .یعمل بأجر، وفقا للقانونوبحد أقصى في أجھزة الدولة لكل من 

وأضاف الحكم أن الدستور أوجب أن یكون للمعاش حد أدني وأن یضمن المعاش 

م     ن ث ة، وم اة الكریم ن      الحی ل ع تور ولا أن یغف ره للدس دیر ظھ شرع أن ی وز للم لا یج ف

ذ       ع التنفی شأن موض ذا ال ي ھ تور ف ھ الدس ص علی ا ن ل  وضع م شرع أن ینق ى الم ، وعل

توریة ا   ة الدس ة          الحمای اق عمومی ن نط نھم م ستحقین ع ھ وللم ررت للمؤمن علی ي تق لت

تمكن       ى ی ة حت ة والمتاح ة الممكن وق القانونی رة الحق ى دائ توریة إل ادئ الدس المب

دخل     ن الت اعس ع صمت وتق شرع بال صم الم وقھم، وإذا اعت ر بحق ن الظف ون م المواطن

ھ یتخل  ة فإن اة الكریم ضمن الحی ھ ی ى وج ات عل ي للمعاش د أدن د ح اء لتحدی ن الوف ي ع

ا، ویجرد        ھ ویعطلھ در أحكام تور ویھ باستحقاق اجتماعي أوجبھ الدستور ویخالف الدس

ضمان             ي ال ة وف ة الاجتماعی ي العدال المواطنین من الحمایة الدستوریة المقررة لحقھم ف

  .الاجتماعي وفي الحصول على المعاش الذي یضمن الحیاة الكریمة
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أمین الاجت  انون الت م أن ق اف الحك ي   وأض دٍ أدن ى ح نص عل م ی اعي ل   م

  .للمعاشات

ا         توریة العلی الات      وذھب الحكم إلى أن المحكمة الدس ى ح دتھا إل ا وم سطت رقابتھ ب

تور      ا الدس ي كفلھ وق الت ین  الإغفال التشریعي التي تقع من المشرع عند تنظیمھ الحق  ح

نص صریح و      شملھ ب ھ أن ی ھو  یحجم المشرع ولا یتدخل لتنظیم ما كان من الواجب علی

م            ث ل ة حی دعوي الماثل الأمر الذي ینطبق على النصوص التشریعیة محل التطبیق في ال

  .یتدخل المشرع للنص علي حد أدني للمعاشات وأغفل ذلك

ة       وبناء على ذلك حكمت المحكمة بوقف نظر الدعوي وبإحالة أوراقھا على المحكم

واد    توریة الم دي دس ي م صل ف ا للف توریة العلی ، ٢٤، ٢٣، ٢٢ ، ٢١، ٢٠ ، ١٩( الدس

سنة  ) ٧٩(من قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم      ) ٥٤،  ٥٢،  ٥١  ١٩٧٥ل

  .فیما لم تتضمنھ من النص على تحدید حد أدني للمعاشات یضمن الحیاة الكریمة

  -:التعليق 
  -:سوف ینصب تعلیقنا على ھذا الحكم على النقاط الآتیة

  :فيما يتعلق بقبول الدعوي: أولا
ن صفة           م ا ال ي رافعھ وافر ف زم أن تت دعوي یل ول ال روط قب ن ش ھ م وم أن  المعل

صیة                  صلحة شخ ا م دعوي أن لرافعھ ن أرواق ال ین م م یتب ھ ل والمصلحة ، ومن حیث أن

ة      ن ناحی ة، وم مباشرة، أي لم تفصح أوراق الدعوي عما یتقاضاه المدعي ھذا من ناحی

دعي           ات الم ي     أخري أن الحكم ذھب في معرض تكییفھ لطلب ھ ھ ة طلبات ائلا أن حقیق "  ق

یھم أو     ؤمن عل ررة للم ات المق ھ والمعاش ستحق ل اش الم رف المع زام الإدارة ص إل

ة             اة الكریم ل الحی ذي یكف اش ال ى للمع د الأدن ن الح ل ع ا   المستحقین عنھم بما لا یق طبق

تور نص الدس یھم أو     ل ؤمن عل سبة للم دعي بالن فة الم تظھار ص تم اس م ی ن ل  ولك
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ك            المستحقین عنھ  ل ذل ن ك ضلاً ع فاتھم، وف دادھم وص دد إع ھ أن یح م، ثم أنھ لا یمكن ل

  .فإنھ لم یتضح من أوراق الدعوي ما إذا كان المدعي وكیلاً عنھم من عدمھ

  -:كما نبدي كذلك أن المدعي اختصم كل من 

  .رئیس الجمھوریة -

  .رئیس مجلس الوزراء -

س إدارة الھ        - یس مجل صفتھ رئ أمین    وزیر التأمینات الاجتماعیة ب ة للت ة القومی یئ

  .الاجتماعي

شروعات           لكنة لم یختصم مجلس النواب، والذي ھو المعنى أساساً بالموافقة على م

تم           م ی ن ل ة م ي مواجھ ذاً ف ون ناف ن یك م ل إن الحك م ف ن ث وانین، وم ات الق أو مقترح

  .اختصامھ في الدعوي 

ھ                      :ثانيا ون فی رار المطع ى أن الق ي صحیفة دعواه إل دعي ف ار الم ة     أش ضمن مخالف یت

  .٨/٧/٢٠١٣للإعلان الدستوري الصادر في 

  -:ونبدي حیال ذلك ما یلي

ي            .١ صادر ف توري ال لان الدس واد الإع ي م ي  ٨/٧/٢٠١٣لم یحدد المدعي ما ھ  والت

د  ) ٣٣(یري أن القرار الطعین خالفھا، ثم أن ھذا الإعلان احتوي على      مادة لا یوج

 .دنى للمعاشاتفي أي منھا أیة إشارة إلى موضوع الحد الأ

ام   .٢ واد أرق ى الم ا إل ي حكمھ ارت ف ة أش إن المحكم ك ف ع ذل ن ) ٢٧، ١٧، ٨( وم م

ام   ٢٠١٤الدستور المصري الصادر سنة      ، وفي ھذا نشیر إلى أن الارتكان إلى أحك

نة        صادرة س ال         ٢٠١٤الدستور النافذ وال اً مع صحیح موضوع أعم ق تمام  یتواف

ث   ر تعاقب الدساتیالرقابة الدستوریة في ظل   حیث المقرر في ھذا الشأن ھو أن بح
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انون              ان الق و ك ى ول ائم حت تور الق ى الدس المسألة الدستوریة یكون دوماً بالنظر إل

ام        ق بالأحك ا یتعل ذا فیم ابق ھ انون س ل ق ي ظ در ف ة ص ى المحكم روض عل المع

زم      ي یل د الت إن القواع ة ف شكلیة والإجرائی واحي ال سبة للن ا بالن وعیة، أم الموض

ا  د  حمایتھ ي القواع راءً ھ كلا وإج ي  ش انون ف در الق ي ص ة الت شكلیة والإجرائی   ال

 .)١(ظلھا 

ند             :ثالثا ى س ا عل توریة العلی ة الدس ي المحكم  حكمت المحكمة بإحالة أوراق الدعوي إل

ك  من وجود إغفال تشریعي فیما یتعلق بتحدید الحد الأدني للمعاشات،     وأسست ذل

  .-:على الأتي

توریة ا"  ة الدس االمحكم ال   ..... لعلی الات الإغف ي ح دتھا إل ا وم سطت رقابتھ ب

ین یحجم                تور ح ا الدس ي كفلھ وق الت ھ للحق د تنظیم شرع عن التشریعي التي تقع من الم

  ....".المشرع ولا یتدخل لینظم ما كان من الواجب علیھ أن یشملھ بنص تشریعي

  

  -:وحیال ذلك نبدي ما یلي

ھا أن القضاء الدستوري إنما ھو قضاء نتجھ في ھذا الشأن لوجھھ نظر أخري مفاد         .١

وانین،        ن ق شریعیة م سلطة الت صدره ال ا ت سبة لم ك بالن توریة وذل شروعیة دس م

وأیضا بالنسبة لما یصدر عن السلطة التنفیذیة من لوائح من دون أن یبحث ملائمة       

و أن        ل ھ رورتھ لأن الأص دم ض رورتھ أو ع ھ أو ض ھ أو بواعث شریع أو أھداف الت

                                                             
ا     )١( توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك م - راج دعوي رق سنة ) ٢٠( ال اریخ  ) ١(ل توریة بت ق دس

ي  ) ١(لسنة ) ٧(، حكمھا في الدعوي رقم     ٥/٥/١٩٨٠ ا   ٧/٢/١٩٨١ق دستوریة ف ع تعلیقن ،راج
 منشور ٤/١١/٢٠١٢ق بتاریخ ٢٦لسنة ) ١٣٣(على حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوي 

  .٤٥٩ – ٤٥٨ ص ٢٠١٢ دیسمبر –لة البحوث القانونیة والاقتصادیة بمج
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شر سلطة الت سیاسة  ال وء ال ي ض شریع ف ى الت ة إل دي الحاج در م ي تق ي الت یعیة ھ

ب لأضحت                ذا الجان ى ھ ا إل توریة العلی ة الدس ة المحكم التشریعیة، وإذا امتدت رقاب

  .متدخلة في أمر لیس من أمور اختصاصھا 

ذا            ي ھ دخل ف توریة بالت ة الدس سمح للمحكم ي ت اتیر الت ومع ذلك فتوجد بعض الدس

ي              الموضوع المحجوز أصلاً   دخل ف ت الت دیر وق ده ألا وھو تق ھ وح شرع ومحجوز ل  للم

رئیس      مح ل الي س تور البرتغ ك أن الدس ال ذل شریعیة مث سیاسة الت مھ لل وء رس ض

ن           ت م توریة التثب ة الدس ن المحكم وا م الجمھوریة ورؤساء الجمعیات الإقلیمیة أن یطلب

  .)١( حال عدم اتخاذ المشرع ما یلزم لإنفاذ النصوص الدستوریةعدم الدستوریة 

ى              شر عل سھا أن ت اء نف ن تلق توریة م وأیضا سمح الدستور المجري للمحكمة الدس

ر                   شارة غی ون مجرد است دو إلا أن یك ك لا یع ن ذل ة، لك شریعات معین البرلمان بإصدار ت

  .ملزمة

شاطر الح     .٢ ا لا ن ري إنن ة أخ ن ناحی ة، وم ن ناحی ذا م ن أن   ھ ة م ب إلی ا ذھ م فیم ك

د         المحكمة الدستوریة العلیا بسطت رقابتھا ومدتھا إلى حالات الإغفال التشریعي عن

ان           ا ك یم م دخل لتنظ شرع ولا یت تنظیمھ للحقوق التي كفلھا الدستور حین یحجم الم

 .من الواجب علیھ أن یشملھ بنص تشریعي

ا   ذلك لأن المحكمة الدستوریة العلیا أكدت في العدید        من أحكامھا أنھ لا یجوز لھ

انون  ".... أن تراقب إغفال المشرع معالجة وضع ما طبقا لنصوص الدستور   أن إقرار ق

شریعیة         سلطتان الت ھ ال ستقل ب ا ت و مم ین ھ وع مع ي موض انون ف رار بق دار ق أو إص

                                                             
  . وما بعدھا ٢٦٦ الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ص -أحمد فتحي سرور / د. راجع أ )١(
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ین              ن مع ي زم دخل ف والتنفیذیة بتقدیره وفقا لأحكام الدستور مما لا یجیز حملھا على الت

  . )١( على نحو ما أو

ررت           اه فق ذا الاتج ي ھ ول  " .... وعادت المحكمة الدستوریة العلیا مؤكدة عل الق

ا یخرج        ا مم وج أبوابھ ن  بنكول السلطة التشریعیة عن مھمتھا ھذه أو تراخیھا في ول ع

  .)٢(نطاق الرقابة القضائیة التي تباشرھا ھذه المحكمة تثبیتاً للشرعیة الدستوریة 

ي       ذلك أن مناطھ  شریعیة أو الت سلطة الت ا ال ي أقرتھ ة الت ا تلك النصوص القانونی

أصدرتھا السلطة التنفیذیة في حدود صلاحیاتھا التي بینھا الدستور، ولا شأن لھا بتخلي 

اخبین              ة الن ي ھیئ ا إل رد أمرھ ل م سئولیتھا ب ي م ا ف أحداھما عن واجباتھا، ولا بتفریطھ

  .التي منحتھا ثقتھا 

  -:ریة العلیا أجرت تفرقة بین حالتین ھماأن المحكمة الدستو .٣

  .حالة إغفال المشرع إصدار تشریع معین طبقا للدستور -

ن         - وحالة وجود نص تشریعي صادر عن المشرع لكنھ أغفل في تنظیمھ بعضا م

 .المسائل الدستوریة 

ال            توریة الإغف ة دس صاصھا برقاب دم اخت ى ع دت عل ي أك رض الأول ي الف فف

ھ            التشریعي، أما في الحال    ي ضوء إغفال شریعي ف نص الت ى ال ا إل دت رقابتھ ة الثانیة فم

بق             ا س توریة العلی ة الدس ك أن المحكم ات ذل لبعض من المسائل الدستوریة، ومن تطبیق

ي    ١٥لسنة ) ٢٠(لھا أن حكمت في القضیة رقم    ادة الأول توریة الم ق دستوریة بعدم دس

                                                             
  . منازعة تنفیذ) ١٤(لسنة ) ٧( رقم راجع القضیة  )١(
م     )٢( سنة  ) ٣٤(راجع القضیة رق سة    ) ١٧(ل  دستوریة ص  ٨ ج – ٤/١/١٩٩٧قضائیة دستوریة جل

ي       ٢٠٩ صادر ف ا ال م   ٥/٩/١٩٩٢ وما بعدھا،راجع أیضا حكم المحكمة الدستوریة العلی  القضیة رق
  . وما بعدھا٤٠ المجلد الثاني ص – ق دستوریة الجزء الخامس ١٤ لسنة ١٢



 

 

 

 

 

 ١١

م      وزراء رق س ال یس مجل رار رئ ن ق سنة ) ٤٥٠(م شا١٩٨٦ل ة   بإن ات طبیع ء محمی

اق          ین النط ي تب دود الت ین الح دم تعی بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر فیما تضمنھ من ع

م    انون رق ضمنھا الق ي ت ام الت ي الأحك دمج ف ات لتن ك المحمی اني لتل سنة ) ١٠٢(المك ل

  .  في شأن المحمیات الطبیعیة وتغدو جزءً منھا متكاملاً معھا١٩٨٣

ھ الخرائط الخاصة       وكان مرجع ذلك أن قرار رئیس      شر مع  مجلس الوزراء لم ین

  .بھذه المحمیات

ا                 شریعي یظھر حالم ال الت ن أن الإغف ھ م ھ الفق ا درج علی ع م ق م ولعل ذلك یتف

دم              ي ع ا إل ؤدي أم ا ی ھ بم د جوانب یكون المشرع وھو بصدد تنظیم معین اغفل تنظیم أح

  .)١(تطبیقھ أو إلى الحد من فاعلیتھ 

ابة على دستوریة القوانین واللوائح تفترض بداءة إما وجود  أننا نري أیضا أن الرق     .٤

ل            ي ظ انون ف شروع لق ة، أو وجود م ة اللاحق ي ظل الرقاب ك ف انون أو لائحة وذل ق

توریة     ى دس ة عل ود رقاب صور وج ر المت ن غی ھ م ك أن اد ذل سابقة، ومف ة ال الرقاب

  .قوانین أو لوائح لا وجود لھا أصلاً 

ي     أن رقابة دستوریة الإغفال ا     .٥ شرع والت ة للم سلطة التقدیری لتشریعي تعد انتھاكاً لل

  .ھي أصلاً بمنأي عن الرقابة الدستوریة 

ي    .٦ ؤدي إل أنھ أن ی ن ش شریعي م ال الت توریة الإغف ى دس ة عل رة الرقاب ى فك أن تبن

دار     شرع وإص ل الم توریة مح ـابة الدس ة الرقــــــ ول جھ ي حل اذة ألا وھ ة ش نتیج

ك   تعلیمات لھ وھذا من شأنھ أن      ي ذل  یؤدي إلى انھیار مبدأ الفصل بین السلطات وف

نة         صادر س صري ال ي  ٢٠١٤مخالفة واضحة للمادة الخامسة من الدستور الم  والت
                                                             

ھضة    دراسة مقارنة دار الن-راجع جابر محمد حجي السیاسة القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا      )١(
  . وما بعدھا٣٩٧ والطبعة الأولي ص ٢٠١٢العربیة لسنة 



 

 

 

 

 

 ١٢

ة،   " تنص على الأتي     یقوم النظام السیاسي على أساس التعددیة السیاسیة والحزبی

  للسلطة والفصل بین السلطات والتوازنوالتداول السلمي 

لازم ا   بینھا ى            ، وت ھ، عل سان وحریات وق الإن رام حق سلطة، واحت ع ال سئولیة م لم

  ".الوجھ المبین بالدستور

ستقل          .٧ ذي ت ر ال ي الأم شریعیة وھ سیاسة الت أن إصدار التشریع یخضع لاعتبارات ال

ارات        اة الاعتب رورة مراع ي ض افة إل الطبع بالإض شریعیة ، وب سلطة الت ھ ال ب

ھ     الاجتماعیة والمالیة حتى یمكن أن یكون الق      ستقل ب ك ت ل ذل انون قابلاً للتطبیق وك

  .السلطة التشریعیة

أن تبنى موضوع الرقابة على دستوریة الإغفال التشریعي سیؤدي إلي وجود غرفة      .٨

ا             ا، وم توریة العلی ة الدس ي المحكم تشریعیة ثانیة لیست من مكونات البرلمان بل ھ

ذ       ذلك ن ضاة، ول زم    نخشاه أن تقود ھذه الفكرة إلي وجود حكومة الق ھ یل ى أن ھب عل

أن تتاح للمشرع الفترة الزمنیة المناسبة والكافیة لإصدار التشریع المزمع إصداره، 

نة        ٢٠١٤وبالترتیب على ذلك نذھب إلى أنھ وإن كان الدستور المصري الصادر س

ادة   ي الم ة ف ھ الانتقالی ي إحكام ضمن ف د ت س ) ٢٣٥(ق صدر مجل ى أن ی نص عل ال

رمیم          النواب في أول دور انعقاد     اء وت یم بن اً لتنظ تور قانون ذا الدس ل بھ د العم ھ بع ل

ادة                  ضا نص الم ة وأی شعائرھم الدینی سحیین ل ة ممارسة الم الكنائس بما یكفل حری

تور            ) ٢٤١( ذا الدس اذ ھ د نف ھ بع علي أن یلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد ل

ھ یل             واد أن ذه الم ري ھ ا ن ة، إنن ان   بإصدار قانون للعدالة الانتقالی اح للبرلم زم أن یت

د           ا بع ي م دارھا إل ي إص و تراخ الفترة الزمنیة الكافیة لإصدار ھذه القوانین حتي ول

واد    ) ٢٣٥،٢٤١(الأجل المشار إلیھ في المادتین    ذه الم ري أن ھ من الدستور لأننا ن
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د جزاء                ادي ولا یوج شرع الع توري للم شرع الدس ل الم ن قب مجرد توجھ سیاسي م

  .من الدستور) ٢٣٥،٢٤١(المشار إلیھا في المادتینحال تجاوز المواعید 

  -:والسؤال الجدیر بالبحث ھو الأتي .٩

دم    ت بع ا حكم توریة العلی ة الدس دلاً أن المحكم نا ج یحدث إذا افترض ذي س ا ال م

دستوریة الإغفال التشریعي بالقطع ستعود الدعوي التي قررت محكمة الموضوع وقفھا         

  -:ولكن السؤال ھوإلى المرافعة 

  اذا ستحكم محكمة الموضوع في القضیة المنظورة أمامھا ؟ بم

انون ؟      دار ق شرع بإص إلزام الم تحكم ب تعید   !!! ھل س ة س ذه الحال ي ھ ل ف ، وھ

  .وقف الدعوي لحین قیام المشرع بإصدار ھذا القانون ؟ أم ماذا؟

یلة    د وس ل توج ا فھ توریة العلی ة الدس م المحكم ذ حك شرع بتنفی م الم م یق وإذا ل

ادة    لإجبار ان،     ) ١٢٣(ه على التنفیذ؟ بالقطع أن نص الم ى البرلم سري عل ات لا ی عقوب

  .فضلاً عن أن البرلمان لم یكن مختصاً في ھذه القضیة

دم          ا یق ى م انون عل دار الق ة لإص وھل یلزم بالضرورة أن توافق الأغلبیة المتطلب

ر               توریة المق لطتھ الدس ة س یس الجمھوری تخدام رئ ا الحل إذا اس ادة   إلیھم؟ وم ي الم ر ف

ة          ١٢٣ وافر أغلبی م تت واب، ول س الن اده لمجل انون وأع  من الدستور واعترض على الق

  .ثلثي أعضائھ المتطلبة لإصداره

انون،                دار الق ى إص ان عل ضاء البرلم ة أع زم ضرورة موافق ك ھل یل ل ذل أمام ك

توریة     صلاحیاتھ الدس تخدامھ ل ین اس ة وب یس الجمھوری ین رئ ة ب زم الحیلول ضا یل وأی

  .من الدستور) ١٢٣(لمقررة بالمادة ا
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ل      دة، فھ ي كقاع أثر رجع سري ب ا ت توریة العلی ة الدس ام المحكم م أن أحك   ث

واب           س الن ضاء مجل ي أع ة لثلث ة والوجوبی ة الحتمی الأمر یتطلب حینئذ ضرورة الموافق

ادة         ن الم ة م ة       ٢٢٥التزاماً في ذلك بحكم الفقرة الثانی ا ھو الحل حال تور، وم ن الدس  م

انون       !!! توافر ھذه الأغلبیة ؟ عدم   ي للق ر الرجع ھ الأث یرتد إلی ذي س ثم ما ھو التاریخ ال

  !!!.حال إصداره ؟

سنة  ) ٤٨(من القانون رقم ) ٣٠(وأخیراً تشیر إلى أن المادة     أن   ١٩٧٩ل ي ش  ف

یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى " المحكمة الدستوریة العلیا نصت على أنھ    

سابقة       المحكمة الدست  ادة ال وریة العلیا أو صحیفة الدعوي المرفوعة إلیھا وفقا لحكم الم

ھ       دعي بمخالفت توري الم نص الدس توریة ال دم دس ون بع شریعي المطع نص الت ان ال بی

ة   ھ المخالف ن     " وأوج شریعي م نص ت ود ل ة لا وج ة الماثل ي الحال ھ ف د أن ط نؤك   فق

  !!!.الأساس ؟

دار      ما  : لكن سیظل السؤال الاتى مطروحاً     ن إص ان ع الجزاء على تقاعس البرلم

  تشریعات یجب علیھ إصدارھا ؟

دة    : نري أن الجزاء الوحید ھو   اء م د إنھ ما عساه تقرره ھیئة الناخبین سواء بع

ادة               ي الم ررة ف توریة المق سلطتھ الدس ة ل یس الجمھوری تخدام رئ البرلمان ، أم حالة اس

  . )١( رلمانمن الدستور بإجرائھ الاستفتاء على حل الب) ١٣٧(

                                                             
  .حول موضوع رقابة المحكمة الدستوریة للإغفال التشریعي راجع   )١(

 الصفحة ٣٠٧٣ السنة العاشرة العدد ١١/٦/٢٠١٥حوارنا ما بجریدة روزالیوسف یوم الخمیس  -
  ) .٦(رقم 

 ).٧( الصفحة رقم١٢٠٧عدد  السنة الرابعة ال١٩/٨/٢٠١٥ الأربعاء –جریدة الوطن  -
   .١٢/٦/٢٠١٥جریدة روزالیوسف یوم  -


